
سابقـة خطـيرة: أحكـام باتـة بالإعـدام لرمـوز
ية في المعارضة المصر
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على مدار السنوات السابقة بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز ، توسعت أحكام الإعدام
كــثر مــن  شخــص، جــرى تخفيــض أعــدادهم في مصر، حــتى أن بعــض القضايــا شهــدت إعــدام أ
وتخفيــف الأحكــام بحقهــم في المراحــل التاليــة مــن التقــاضي، ولكــن تظــل الحقيقــة أن هنــاك توســعًا

ملحوظًا في إصدار وتنفيذ هذه الأحكام.

وفقًا لإحصاءات من منظمات حقوقية مستقلة مثل هيومن رايتس ووتش و”نحن نسجل”، فإن
إجمالي عدد أحكام الإعدام “المنفذة” في مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم تجاوز  حالة، إلى
جانب التوسع في باقي مراحل المنظومة القمعية مثل بناء السجون، والاختطاف القسري، والحبس

الاحتياطي المفتوح، والتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية.

حــتى أمــس الاثنين، كــانت أحكــام الإعــدام “المنفــذة” مقتصرة علــى مــا يمكــن تســميته بالفئــات المؤكــد
ا على عنف السلطة المفرط، بما في ذلك كوادر عسكرية تركت الخدمة في ضلوعها في أعمال عنف، رد
النظام وتحولت إلى المعسكر الآخر مشكلّة أجنحة مسلحة، كما حدث مع ضابط الصاعقة السابق
هشام عشماوي، أو ضد إسلاميين سابقين نحوا إلى العنف المضاد للأسباب نفسها، كما هو الحال
مع خلية عرب شركس وأحد عناصر عملية الواحات، وبعض قيادات العمليات المسلحة في سيناء،

مثل عادل حبارة.

ا بحـق عـدد مـن قيـادات الصـف مـا اسـتجد بـالأمس، أن محكمـة مصريـة أصـدرت حكمًـا قضائيـا باتـ
الأول في جماعة الإخوان المسلمين، لأول مرة منذ الانقلاب العسكري، بما في ذلك القيادي الإخواني

الذي توفيت نجلته في اعتصام رابعة العدوية، محمد البلتاجي.. فماذا حدث وماذا تغير؟

 حالة إعدام
يا، خففت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات قبل سنوات ضد  متهمًا في نظر
يا لـ  قياديا من جماعة قضية اعتصام رابعة العدوية، ليصبح الحكم النهائي هو الإعدام حضور

الإخوان، والإعدام غيابيا لـ  شخصًا آخر.

فيمــا جــرى تخفيــف حكــم الإعــدام بحــق كــل مــن محمد بــديع، المرشــد العــام الســابق لجماعــة الإخــوان
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ير التموين في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليصبح حكمًا بالمؤبد، مع المسلمين، وباسم عودة وز
الحكم بالسجن  عامًا بحق  متهمًا آخرين، والسجن  أعوام بحق  شخصًا، من بينهم

نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أسامة.

وقـد انقضـت الـدعوى في القضيـة الـتي حملـت مضمونًـا هـو: “تـدبير التجمهـر لأكـثر مـن  أشخـاص،
 يونيو/ حزيران إلى  بمحيط ميدان رابعة العدوية، ما هدد السلم والأمن العام، في الفترة من
أغسطس/ آب ″، بحق المتهم عصام العريان، القيادي السابق في جماعة الإخوان، بعد وفاته

في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة منذ وقت قريب.

يــع أحكــام ومــع ذلــك، إن هــذه الأحكــام، رغــم تخفيفهــا قياسًــا بــالحكم الأول لإعــدام  متهمًــا وتوز
الســجن علــى بــاقي المتهمين؛ تعــد السابقــة الأولى للحكــم حكمًــا نهائيــا علــى عــدد مــن قيــادات الصــف

الأول في جماعة الإخوان. 

يــا هــم: محمد البلتــاجي، عبــد الرحمــن الــبر، صــفوت القيــادات الـــ  المحكــوم ضــدهم بالإعــدام حضور
حجــازي، أسامــة يــاسين، أحمــد عــارف، إيهــاب وجــدي، محمد عبــد الحــي الفرمــاوي وشقيقه مصــطفى
الفرمــاوي، إلى جــانب كــل مــن أحمــد فــاروق كامــل، هيثــم العــربي، محمد محمــود زنــاتي وعبــد العظيــم
يبًا إما قيادات تنظيمية وميدانية سابقة في صفوف جماعة الإخوان، وإما إبراهيم محمد؛ وجميعهم تقر

ير الشباب الأسبق. مسؤولين حكوميين في حكومة مرسي، مثل أسامة ياسين وز

حزنٌ عام
حالة كبيرة من الحزن خيمت على أسرَُ المحكومين وذويهم وعدد من معارضي النظام المصري، إذ لم
يــة شــوقي علام علــى القــرار، يتبــق علــى تنفيــذ هــذا الحكــم النهــائي إلا أن يصــدّق المفــتي العــام للجمهور
وهي عملية مرهونة بالتنسيق مع المستوى السياسي والأمني، كما يؤكد مراقبون للموقف المصري،

أي أن المحكومين باتوا وفيات، فيما يوصف في اللغة العربية بأنه “مجاز مرسل باعتبار ما سيكون”.

ـا يشـاطر نجـل الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، كتـب علـى حسابـاته علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي نص
فيـه أسرتـه الحـزن والسـلوى، ومتهمًـا النظـام المصري بالمسـؤولية عمـا آلـت إليـه أوضـاع الأسرة، قـائلاً:
“قتلتم أبي، وقتلتم أخي الأصغر، وحكمتم بمصادرة ممتلكاتنا، واعتقلتم أخي أسامة وحكمتم عليه
بـــ  ســنوات. لكــم الــدنيا وفي الآخــرة العــدل المطلــق، فجهــزوا إجابــاتكم وحججكــم. رســالتي إلى مــن
يظن نفسه فرعون الصغير وجنوده وزباينته: والله لو قتلتمونا نفسًا نفسًا، لن نيأس ولن نسلم، لنا

الله وكفى به وكيلاً”. كما كتب مضامين مشابهة ذوو عبد الرحمن البر وغيره.

فيمــا كتــب الممثــل المصري الناشــط في أروقــة الفــن الغــربي، الممنــوع مــن دخــول مصر في الــوقت الحــالي،
عمرو واكد تغريدة قائلاً: “أنا مش مصدق الأحكام التي صدرت ضد قيادات الإخوان. أنا مصدوم
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ا. حزين على مصر وعلى اللي بيحصل لها من كتر السكوت على الظلم. أنتوا فاكرين ربنا بيلعب؟ جد
ألا لعنة الله على الظالمين!”.

 

انا مش مصدق الاحكام التي صدرت ضد قيادات الاخوان. انا مصدوم جدا.
حزين على مصر وعلى اللي هيحصل لها من كتر السكوت على الظلم. انتم

فاكرين ربنا بيلعب؟
“الا لعنة الله على الظالمين”

Amr Waked (@amrwaked) June 14, 2021 —

 

وقــد دفعــت الصدمــة فيمــا يبــدو عــددًا مــن قيــادات الإخــوان ورمــوز المعارضــة المصريــة في الخــا، إلى
معــاودة تــوجيه ســهام النقــد إلى القيــادات الحاليــة للجماعــة، والــتي طــ بعضهــا قبــولاً مبــدئيا علــى

التصالح مع النظام والاعتراف به، مقابل أي تحسن في ملف المعتقلين.

وكتــب الطــبيب يحــيى مــوسى، أحــد أبــرز المطلــوبين للنظــام المصري في الخــا، تدوينــةً كان مــن بينهــا
القول: “آن للمزايدين بورقة المعتقلين أن يصمتوا إلى الأبد، فبينما تعرض قيادات الإخوان المصالحة

دون شروط مسبقة، يؤكد النظام حكم الإعدام على  من خيرة أبناء مصر”.

مضيفًــا في المدونــة نفســها أنــه “إن كــان المبــدأ أخــ البعــض واقتــل البقيــة لا يهــم؛ فهــو انحطــاط غــير
مسبوق، على صاحبه أن يستتر وليركع أو يسجد للنظام كما يشاء”، على حد قوله.

شكوك حول نزاهة الإجراءات
فضلاً عمــا بــات معروفًــا في مثــل هــذه المحاكمــات مــن غيــاب لأبســط إجــراءات صــحة التقــاضي، مثــل
يارات، إن لم تكن موقوفة بالكامل بالنسبة إلى غياب التواصل الفعال مع هيئة الدفاع، وقلة عدد الز
عدد من المتهمين، لا سيما في ظل ظروف فيروس كورونا، بالإضافة إلى أخذ القضاة بتحريات الأمن

الوطني وتجاهل دفوع المحامين؛ فإن هذه القضية تحديدًا قد شابها عدد من التجاوزات الفادحة.

ــه فضلاً عــن كــون أولى هــذه التجــاوزات الــتي دفعــت إلى التشكيــك في نزاهــة إجــراءات التقــاضي، أن
القاضي المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، قاضيًا معيّنًا بتصديق الرئيس المصري

https://twitter.com/amrwaked/status/1404472267669741574?ref_src=twsrc%5Etfw


عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي يعــد بشكــل أو بــآخر خصــمًا للمتهمين، في أغســطس/ آب المــاضي؛ فــإن
الشقيق الأكبر للرئيس المصري أحمد سعيد خليل السيسي، يعد نائبًا لرئيس محكمة النقض لدوائر

الإرهاب، ما يفتح الباب أمام شبهات الانتقام السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، إن عددًا من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التجمهر في ميدان رابعة العدوية،
كــانوا معتقلين في الفــترة نفســها بدايــة مــن  يوليــو/ تمــوز ، مثــل مصــطفى، محمد عبــد الحــي
الفرمــاوي وأحمــد فــاروق، وهــو مــا طــ ســؤالاً عــن منطقيــة أن يكــون الشخــص نفســه محبوسًــا في

أوراق حكومية، بينما في الوقت نفسه تعتبره أوراق أخرى طليقًا معتصمًا في مكان آخر؟ 

فيما يخص أصل الدعوى نفسها، فقد انتقد حقوقيون أن تحاكَم قيادات الإخوان بسبب الاعتصام
في ميدان رابعة العدوية، وأن يتجاهل القضاء ما جرى في أعمال فضّ الاعتصام نفسه، إذ تقول أقل
التقديرات (هيومن رايتس ووتش) إن عدد ضحايا الفض لا يقلون بحال عن  قتيل، فضلاً عن
عــشرات الجرحــى، ومقتــل عــدد مــن أبنــاء نفــس القيــادات المحكــوم عليهــا بالإعــدام والمؤبــد في هــذه

القضية، مثل نجلة القيادي الإخواني محمد البلتاجي (أسماء) ونجل القيادي الإخواني محمد بديع (عمار).

وقــد شهــدت القضيــة المرتبطــة بــآخر حملــة إعــدامات نفذتهــا الســلطات المصريــة بحق معــارضين لهــا،
تجاوزات مشابهة أيضًا، عندما أعدمت السلطات  متهمين في سجن وادي النطرون، بسبب ما رآه
القضــاء في حكمــه النهــائي مــن ضلــوع المتهمين في مذبحــة “كرداســة”، الــتي شهــدت اقتحــام مقــرات
شرطة ومقتل نحو  من رجال الأمن، في أحداث العنف التالية لفض اعتصام رابعة العدوية، تلك
الإعـدامات الـتي نفـذت نهايـة أبريـل/ نيسـان المـاضي، بـالتزامن مـع عـرض الجـزء الثـاني مـن مسـلسل

“الاختيار” في شهر رمضان.

يــر كــد سامــح شكــري وز أمــا الســلطات المصريــة، فكمــا هــو معتــاد، نفــت المشكلــة مــن جذورهــا، إذ أ
الخارجيــة المصري، في حــوار مــع قنــاة “الجــزيرة” قبــل ساعــات، أن “الواقــع مغــاير لمــا يتــم ترويجــه عــن
أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ونحن نتعامل بشفافية في هذا الملف”، نافيًا أن تكون أجهزة إنفاذ
القـانون تمـارس أي عمليـات اعتقـال غـير منسـقة مـع الجهـات القضائيـة المخـول لهـا السـماح بذلـك،

ومراقبة ضوابطه من عدمه.

https://youtu.be/d9tDmxbmSLM


دلالات التوقيت
وفقًا لمراقبين ومحللين، فإن مقاليد الأمور في النظام المصري يتحكم فيها طرفان، أحدهما بالداخل
وهـو الرئيـس وحـاشيته، والطـرف الآخـر بيـد حلفـائه وممـوليه الخـارجيين، وفي هـذه المعادلـة لا يقـوم

النظام عادة بأي قرارات نوعية مثل هذه القرارات بشكل عشوائي.

استنادًا إلى هذه الرؤية، رجّح هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي وشقيق طبيب النفسية والعصبية
الــذي تــوفي في الســجون المصريــة مــؤخرًا (عمــرو أبــو خليــل)، أن يكــون هــذا الحكــم “ســيفًا علــى رقبــة
الإخوان لمنع تململهم خلال الأيام العجاف التي ستعقب الملء الثاني لسد النهضة، ورسالة، في الوقت
نفسه، لأولاد العم في تل أبيب وأبوظبي: نحن على العهد في التنكيل برموز التيار الإسلامي في مصر”.

يارة ولم يستبعد آخرون، مثل الباحث الأمني أحمد مولانا، أن يكون اختيار هذا التوقيت المتزامن مع ز
ير الخارجية سامح شكري إلى قطر، لبحث التنسيق العربي حيال ملف سد النهضة، والمتزامن أيضًا وز
مع تحسن العلاقات مع تركيا، مقصودًا ومفاده أن هذا التقارب مع هذه الدول لن ينعكس إيجابًا

على ملف المعارضة والإخوان في الداخل.

وقد ربط أمنيون أيضًا، مثل الضابط المهندس السابق في الجيش المصري خالد فريد سلام، بين هذا
التــوقيت مــن جهــة وذروة التحريــض الــدرامي الــتي شهــدها رمضــان المنقــضي في المســلسلات الأمنيــة
التابعة للمخابرات، وعلى رأسها الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” ضد الإسلاميين، كما حدث في

إعدامات “كرداسة” أبريل/ نيسان الماضي.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544197623654753&id=100041935592573


هذه الإعدامات التي طالت لأول مرة رؤوس الإخوان المسلمين، في ظرف كان يفترض أن يشهد بوادر
تهدئة داخلية من أجل التف للتعامل مع الأيام الأخيرة قبل الملء الثاني لسد النهضة، في ظل تعثر
للوساطات الدولية؛ قضت على أي آمال في حدوث “مصالحة” بين النظام والإخوان، خاصة بعد
كثر تفاهمًا أن رفع عدد من داعمي الإخوان الخارجيين أيديهم عنهم، وبعد أن بات السيسي وبايدن أ

من ذي قبل، وفقًا لمحللين.

السيطرة التامة على القضاء
القــول إن النظــام اختــار توقيتًــا محــددًا لإعلان هــذه الإعــدامات، كمــا اختــار مــن قبــل توقيتــات تنفيــذ
أحكــام إعــدام مماثلــة، ينطــوي علــى افــتراض بــأن هنــاك تنســيقًا بين الســلطة التنفيذيــة والســلطة
القضائيـة في مصر، بشكـل يخـل بمـا هـو ضروري ومتعـارف عليـه مـن اسـتقلال للمؤسـسة القضائيـة.

فهل هذا حادث بالفعل؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون حال الإقرار به؟ 

في مرحلـة مـا بعـد الإطاحـة بـالرئيس الأسـبق محمد مـرسي مـن الحكـم، وتفـاقم العمليـات المسـلحة ضـد
الأجهـــزة الأمنيـــة، تفتـــق ذهـــن الرئيـــس المصري إلى ضرورة أن يعمـــل القضـــاء بانســـجام وتنـــاغم مـــع
الســلطة التنفيذيــة، كي تتــم عمليــة محاربــة الإرهــاب بكفــاءة علــى كــل المســتويات، دون أن تفســد

الإجراءات القضائية البيروقراطية جهود قوات الأمن في مطاردة الإرهابيين ومعارضي النظام.

مــن أجــل تغيــير هــذه المعادلــة، شرع الســيسي في تشكيــل دوائــر قضائيــة خاصــة بــالنظر في قضايــا
معارضيه من السياسيين أو المتمردين، تعرَف باسم دوائر “الإرهاب”.

اتسمت هذه الدوائر بسرعة النظر في القضايا، خلافًا للمسارات التقليدية السابقة، وشدة الأحكام
القضائيــة ضــد المتهمين، إلى جــانب اختيــار أســماء معينــة للنظــر في هــذا الصــنف مــن القضايــا، حــتى

وصف قضاة بـ”قضاة الإعدامات”، مثل محمد شيرين فهمي وناجي شحاتة.

مطالبــة الســيسي واهتمــامه بــضرورة اختلاف طريقــة معالجــة القضــاء لهــذه الملفــات، لم تقتصر علــى
كثر من مناسبة، كان أبرزها جنازة النائب العام الغرف المغلقة كما هو متوقع، إنما شدد السيسي في أ
المقتول في حادث إرهابي هشام بركات، حينما وجّه نقدًا لطريقة القضاء في التعامل مع هذه القضايا.

ية الأفارقــة منــذ أيــام، حينمــا شــدد علــى “دور القضــاء في وكــان آخرهــا أمــام رؤســاء المحــاكم الدســتور
مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، آخذًا في الاعتبار
التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها وتعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه

من التصدي بفاعلية لهذا التهديد”.

ية، التي أقرت منذ عامين، في الإطاحة بالقضاة الذين وقد توسع السيسي منذ التعديلات الدستور
يشعر تجاههم بعدم التناغم مع إملاءاته، وبالأخص بعدما سمحت له تلك التعديلات بالتدخل في



تعيين القيادات القضائية والإطاحة بهم. يمكن استخدام محرك البحث باستخدام كلمات مفتاحية
“السيسي يعزل قاضي“، لرصد عدد ضخم من هذه القرارات في الأعوام الأخيرة.

وفقًا للشيخ عصام تليمة، الباحث في أصول الفقه، تعليقًا على أحكام الإعدام الأخيرة، فإن السيسي
توســع في القتــل بشكــل ملحــوظ: “يمــارس الســيسي ونظــامه القتــل ظلمًــا وهــو أنــواع: القتــل خــا
القـانون. القتـل الطـبي بإهمـال المسـجون حـتى المـوت. القتـل بالقضـاء بـالحكم بالإعـدام ظلمًـا. القتـل
بالفتوى نصرة لحاكم ظالم. كلها وقائع قتل يكرهها ويحرمها الشرع ولا يفلت من قام بها من عقاب

الله”.
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